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إعلان بوغوتا  

العدالة الضریبیة لحقوق المرأة بشأن   

2017 

http://bit.ly/2AtpYE2التالي 	الموقع علىوالمنظمات مدعوة إلى التوقیع على دعم ھذا الإعلان  	
 

 2017 حزیران 15إلى  13 من	عقدوالذي العدالة الضریبیة لحقوق المرأة  اجتماع عالمي بشأنحن، المشاركون في أول ن
كمجتمع عالمي من النساء اجتمعنا معابوغوتا، كولومبیا، مدینة في  والناشطین والمحامین والحقوقیین والأكادیمیین  المدافعین-

العامة لنقابیین العمالیین من نقابات الخدمات والممارسین، وا موحد للعدالة الضریبیة بھدف إنشاء وتأكید مواقف قویة  كصوت-
نحن ندرك . وشاملة لدعم الإجراءات المتضافرة على مدى السنوات التالیة وتحویل السرد بشأن العدالة الضریبیة لحقوق المرأة

مما یزید من إفقار المرأة رجعیة دعم نظم ضریبیة تباعتبارھا ونلتزم بتقدیم حلول لمعالجة مسألة إنكار حقوق الإنسان للمرأة 
وتھمیشھا في الاقتصاد العالمي. 	

	
شبكة العدالة والتحالف العالمي من أجل العدالة الضریبیة، وستیفتونغ،  فریدریش إیبرتمؤسسة ل نعرب عن تقدیرناونحن 

العدالة الضریبیة لحقوق المرأة  لشركاء الكولومبیین لاستضافة أول اجتماع عالمي بشأنلو للخدمات،الاتحاد الدولي والضریبیة، 
.لذلك وتوفیر كل الدعم اللازم 	

	
التغطیة العروض المتنوعة وتقدیم في إنجاح ھذا المؤتمر، بما في ذلك  نساءر ومساھمة المجتمع العالمي للدول ونحن ممتنون
العالمیة التي تم العمل أیام ما تم في  البناء علىكذلك و التواصل الاجتماعي، لوسائ عبر الانترنت والتفاعل فيالصحفیة و

التحالف  بین بالتنسیق 2017التي عقدت في آذار " لعدالة الضریبیة من أجل حقوق المرأةلتنفیذھا ضمن الحملة العالمیة "
.منظمات المجتمع المدنيمن العالمي من أجل العدالة الضریبیة، والنقابات العمالیة العالمیة، وشركاء   

	
)، SDGsلتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ( 2030 خطة التنمیة المستدامة لعامما یتعلق بفیالتزامات قادة العالم، ب ذكرنحن نو

، وخطة عمل أدیس أبابا CSW61	UN)( لدورة الحادیة والستون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدةوالنتائج المتفق علیھا ل
الموارد  زیادةاتخاذ التدابیر اللازمة لب على الرغم من محدودیتھا تلزم الحكوماتالتي و)، 69/313التنمیة من اجل تمویل ال(

من العھد الدولي الخاص  2.1مع المادة  تلزم جنبا الى جنبذه الالتزامات ھو	للمساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات.
 عن طریقإعمال الحقوق تدریجیا  إلى كل دولةالتي تدعو و)، 1976	ICESCRبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (

تعظیم مواردھا المتاحة.  
	

یعلن أن "لكل شخص الحق في (...) الحقوق والحریات 	(UDHR)	الإنسانأن الإعلان العالمي لحقوق  نلاحظ كذلكنحن و
أن اتفاقیة القضاء على نلاحظ  وكذلك )، دون تمییز على أساس نوع الجنس؛28المنصوص علیھا في ھذا الإعلان" (المادة 

تعترف "بالمساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في التمتع بجمیع ) )CEDAW((سیداو جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
الذي  )1995إعلان ومنھاج عمل بیجین (أیضا الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة" (الدیباجة) و

تعبئة الموارد على الصعیدین الوطني والدولي للنھوض بالمرأة. یدعو إلى  
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 المشار الیھا اعلاه لتحقیق الالتزامات السیاسیة والتشریعیةبھذه  الكاملة والصریحة الالتزام بالمرجعیةب نحن نطالبو
تعترف بحقوق  صاعدیةضریبیة تمن خلال قوانین اللازمة لتحقیق ھذه الأھداف  الإیرادات ةوزیاد لالتزامات الوطنیة والدولیةا

من 	أوجھ التفاوت الھیكلي الطویلة الأمد بین المرأة والرجل، زالةتعمل على إھذه الإیرادات بطرق نفاق إالمرأة وتعززھا و
، والنقل، والحمایة والصرف الصحي ، والمیاه ، والرعایة ، الصحة وخلال توفیر إمكانیة حصول الجمیع على التعلیم العام، 

بین أصحاب الحقوق المحرومین سیاسیا، وبین البلدان على مختلف مستویات التنمیة والاستدامة كذلك و	الاجتماعیة،
الاقتصادیة.  

 
وتوفیر الخدمات التحدیات التي تواجھھا المرأة في ضوء عدم كفایة التمویل اللازم لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة  ونحن ندرك

ن الحكومات إن علیھا رؤوس الأموال العالمیة. لا تسمع أصوات النساء في المناقشات السیاسیة التي تھیم وكثیرا،العامة. 
 بینما ،الدعم الحكوميفي حقوق في الأرض والمیاه وو ت للحصول على حوافز ضریبیة،الوطنیة تستوعب طلبات الشركا

وجمیع المعنیین  نساءاحتیاجات الى إھمال مما أدى إلالشركات للضریبة بإنصاف،  ھذه تجاھل مطالب المرأة بأن تخضعت
برفاه المجتمعات البشریة على نحو متزاید.  

	
ومنظمة التعاون  )IMF( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تم الترویج لھ من قبل شعار "الضرائب للنمو" أن نلاحظنحن و

توصیات مالیة للبلدان المرتفعة الدخل  خلال تقدیم ) منEU( والاتحاد الأوروبي )OECD( والتنمیة في المیدان الاقتصادي
، ولكن الصیغة لبلدانل بالسیاسات الضریبیة مع الظروف الوطنیةالخاصة كیف توصیاتھا وت	والمنخفضة الدخل على السواء.

خفض معدلات الضرائب  وتتمثل في:	الأساسیة ل "التخفیضات الضریبیة من أجل النمو" ھي نفسھا تقریبا في كل مكان
ضریبة " مثل ثابتةالاستھلاك "ال ضریبةخلال من عالیة  معدلاتبزیادة الإیرادات  الشركات؛على على الافراد و التصاعدیة

والادخار، والأرباح  الاستثماري،منح إعفاءات ضریبیة خاصة على الدخل  السلع الأساسیة؛ضریبة والرجعیة القیمة المضافة 
الرأسمالیة؛ وخفض شبكات الأمان الاجتماعي لتخفیض المیزانیات الحكومیة. 	

 
في البلدان المرتفعة الدخل، كانت النتیجة ھبوط نسب الضرائب (الإیرادات الضریبیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وقد 

الخدمات والبرامج الحكومیة على المیزانیة في تخفیضات الأدى ذلك إلى استمرار  ، حرفیا، التقشفات الحكومیة الدائمة. وھي-
وفي البلدان المنخفضة الدخل، وحتى البلدان التي تشھد نسبا ضریبیة متزایدة، كانت النتیجة زیادة الاعتماد على نوع الجنس 

لأولئك الذین لا  وجھ خاصشكل عبئا بمما والضرائب على السلع الأساسیة  رجعیةال ضریبة القیمة المضافةالدخل من على و
التي ینبغي واستخدام فرض ضرائب تصاعدیة على الدخل الشخصي والشركات  تقلیللى أدى إویتمتعون بأمن اقتصادي، 

استخدامھا لجمع المزید من الإیرادات من ذوي الدخول المرتفعة.  
	

زیادة تركیز الدخول والثروة في أیدي أعداد صغیرة من الأفراد أدت إلى  "الضرائب للنمو"نظم أن النتیجة النھائیة ل نحن ندرك
، وبین الأغنیاء والجمیع، في العالمید في الدخل بین الشمال والجنوب الأثریاء جدا والشركات الكبیرة. وقد وصل التفاوت المتزا

.البلدانھذه في  في كل مستوى من مستویات التنمیةمتأزمة ووبین النساء والرجال إلى مستویات   
	

مصدر رئیسي للتمویل لتلبیة جمیع احتیاجات وحقوق كالضرائب  ایراداتبأن الدول الدیمقراطیة اعتمدت دائما على  نحن نقر
مواطنیھا. 	

	
ونحن نشعر بالقلق إزاء ما یلي:  

 
1 تصاعدیة رة على دفع الضرائب، وعلى أساس ضرائب على أساس القد الضرائب تخصیصالمتزاید ل تجاھلال -

 أو	(VAT)	، نظرا لارتفاع معدلات ضرائب الاستھلاك (ضریبة القیمة المضافةمرتفعال على ذوي الدخل ھتدریجی
على الدخل المرتفع  تصاعدیةمحل المعدلات الضریبیة ال تحلأصبحت  والتي) (GST) ضریبة السلع والخدمات

للأثریاء والشركات. 	
2 والصحة، والمیاه، وخدمات الرعایة، وتوفیر الضمان الاجتماعي العام ، العامبتمویل التعلیم الحكومات قلة اھتمام  -

والمعاشات التقاعدیة، وحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الأساسیة لجمیع النساء. 	
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3  مالحكومات الوطنیة والمؤسسات المالیة الدولیة للشركات واستنادا إلى التعریف القانوني للشركات على أنھسماح  -
حصص  وتجتاح"أشخاص" قانونیون یتمتعون بجمیع الحقوق القانونیة للأشخاص الطبیعیین، بأن تجوب العالم بحریة 

.ؤوس الاموالوالإیرادات، ور الطبیعیة،متزایدة من الأراضي والموارد  	
4 )، 2015أعلى إیرادات سنویة ( لھمالدول الوطنیة من بین أعلى مئة كیان أعداد من  أكثرد شركات اعدأ وجود -

تزال  لا حین في لأنھ حقیقیا، قلقا یثیر أمر وھذا .الدول الغنیةبعض  باستثناء البلدان على كلھذه الشركات  وتتفوق
من خلال استخدام القوانین الدستوریة وحقوق الإنسان والقوانین الدولیة لحقوق الإنسان للحصول على ناضل المرأة ت

تلعب أدوارا صغیرة نسبیا في إدارة  تزاللا  فإنھاحقوق التصویت والمناصب المنتخبة في الحكومات الوطنیة، 
الدولة. 	

5 عددا أقل بكثیر من القوانین الدستوریة وحقوق  ھناكفالمرأة في ملكیة الشركات وحوكمتھا، النقص الشدید في تمثیل  -
في القرارات الإنمائیة والاستثماریة ودفع الضرائب  الإنسان والقوانین الدولیة یكفل تمثیل المرأة على قدم المساواة

ھذه . وبما أن منظورات الكبرىعابرة للحدود والاستخراج والشركات المالیة ال شركات التصنیع وضعتھاالتي 
شركات تؤثر بشكل متزاید على الحوكمة العالمیة، فإن حیز المرأة من أجل التأثیر على السیاسات یصبح أكثر تقییدا ال

تھا بشكل متزاید على قرارات حوكمة الشركات.یفي الوقت نفسھ الذي تعتمد فیھ رفاھ 	
6 من الشركات التي یھیوالذي أدى إلى تمكین ومكافأة على تعزیز النمو الاقتصادي كلیة  اسات الضریبیةالسی تركیز -

والشركات،  اتق معفاة من الضرائب لأصحاب الثرومناط التي توفرالضریبیة  الملآذاتأمنت ، وعلیھا الذكور
الحوافز الضریبیة التجاریة، والمتعلقة بالإعفاءات الضریبیة،  المجال القانوني للشركات لبناء سلاسل الإمدادوتوفیر 
السیاسات الضریبیة ھذه وفي الوقت نفسھ، فإن  ناطق الاقتصادیة الخاصة، والبلدان ذات الضرائب المنخفضة.والم
العالیة  معدلاتال بما في ذلكتوفر تمویلا محدودا للخدمات العامة اللازمة للتنمیة البشریة، حیث أنھا ثر على المرأة، تؤ
ومع  ،المنخفضالمرأة  لدخ ىلعالتي تفرض  (GST)/ ضریبة السلع والخدمات 	(VAT)ضریبة القیمة المضافة من
إبقاء الضرائب التي یدفعھا أصحاب الدخل المرتفع والشركات منخفضة.وترشید ھذه السیاسات تواصل  ذلك 	

 
أنونحن مقتنعون ب 	

ضع نظم مالیة وتزید من المساواة والاستدامة، و دون إجراء تغییرات كبیرة في النظم الضریبیة لمكافأة التدابیر التيوب - 1
لشركات بلا منازع.ل المصالح الذاتیة الدول أمام المواطنین لصالحمسؤولیة تستجیب لنوع الجنس، سیظل تراجع  	

جمیع  جلسفعوا نصیبھم من الضرائب، وأن تمن الأھمیة بمكان بالنسبة للشركات المتعددة الجنسیات والأفراد الأثریاء أن ید - 2
البلدان على طاولة المفاوضات لتقریر السیاسات الضریبیة الدولیة. 	

، لا یمكن لحكوماتنا أن تفي بالتزاماتھا تجاه حقوق الإنسان لمواطنیھا، وأن النساء صاعدیةاسات ضریبیة توبدون سی - 3
عام الجید والرعایة الصحیة والسكن ذى أكثر من غیرھن عندما یحرمن من نوعیة التعلیم اللأاللواتي یتعرضن لھن والفتیات 

المرأة، والحصول على المیاه النظیفة، والمرافق الصحیة،  منع العنف ضدوالموارد لفاعلة، لوصول إلى النظم القضائیة الوا
والدخل الكافي. 	

	
فإننا  ولذلك  
التزاماتنا بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر الأمم المتحدة والجھات الفاعلة  نجدد

الحكومیة وغیر الحكومیة، وجمیع أصحاب المصلحة المعنیین على المستویات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، لتعزیز العدالة 
الضریبیة لحقوق المرأة؛  

	
حركة عالمیة للعدالة الضریبیة لحقوق المرأة تعمل معا من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الضریبیة نشاء على إ نوافق

ومنصف یعزز العدالة الضریبیة والتنمیة المستدامة شامل وومنظماتنا وشبكاتنا المعنیة من أجل تعزیز ھیكل مالي دولي عادل 
والنمو الاقتصادي للجمیع. 	

	
قییم التقدم نل، ومعا الاستراتیجیات ضعلن لنساءالضریبیة من أجل حقوق ا بشأن العدالة منتظمة عالمیةاجتماعات عقد ب نلتزم

في المستقبل. المدافعة والتأییدز التحدیات التي تواجھ عملیة برنلالمحرز و  
	

دعوة الحكومات لضمان  	
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1 على الأخرى  المالیة والقوانین الدولیة والسیاسات والإنفاق القائمة الضرائب لجمیع السلبیة الجنسانیة الآثار تصحیح -
وجھ الاستعجال. 	

2 برامج أو ممارسات تزید من الفجوات بین أي أو  للإنفاقأو  أي قوانین جدیدة للضرائبطات القضائیة لعدم سن الس -
بعد الضریبة.الدخل ما الجنسین في السوق أو  	

3- للاستثمار في الخدمات العامة الجیدة، التي تراعي المنظور الجنساني،  اقصى حدلى إ جمیع الموارد المتاحة زیادة 
فرض ضرائب من أجل حقوق المرأة "یدعو لإنتاج ما یكفي من "إن  واقتصاد الرعایة، والحمایة الاجتماعیة.

الغذائي،  والأمن إلى زیادة الاستثمارات الحكومیة في التعلیم العام والصحة وخدمات الرعایة والنقل،والإیرادات 
 صصالعمل غیر مدفوع الأجر وزیادة حمن  المرأة غیر متكافئة حصة ملحوظ منبشكل والإسكان من أجل الحد 

بعد الضرائب، والسلطة السیاسیة.ما  السوق، والدخل إیراداتالنساء من  	
4- تمیز ضد  یكون ھناك حتى لا میزانیة مستجیبة للنوع الجنسانيوضع بممارسة جمیع مستویات الحكومة  من تقوأ 

أن یكون للمرأة رأي متساو في كیفیة إنفاق المال العام. أن تضمن الحكوماتوالمرأة؛  	
5 فرض ضرائب مباشرة على الدخل والثروة  خلال من- التقدمیةالضریبیة بأكبر قدر ممكن من  الإیراداتجمیع  زیادة -

 تحویل یتم أن یجبكما  دفع الشركات متعددة الجنسیات حصتھا. وضمان- أصحاب الثروات العالیة والأشخاص
 الشخصي ولدخل الشركات لكل المستویات والضریبة المخفضة التصاعدیة للدخل الضریبة المخفضة والثابتة معدلات
تصاعدیة  "تقدمیة" ضرائب ھیاكلأي  – متدرجة معدلات ذات ضریبیة ھیاكل إلى الفور على المال رأس وضرائب

حقا  قبل او من ةل المنخفضوأصحاب الدخ قبل من سواءع الدف على القدرة علىفیھا  الضریبیة المسؤولیة تستند والتي-
.ةل المرتفعوأصحاب الدخ 	

6 على أساس مستمر  ثر الضریبيللأتقییمات  إجراء - أثرھا على أفقر النساء. سیما تقییم ولا- 	
7 السریة المالیة في الإساءة الضریبیة على سیاسات السیاسات الوطنیة والإقلیمیة المتعلقة بالضرائب و عدم مساھمة -

إلى البلدان الغنیة أو الشركات أو النخبة الغنیة. متحیزة تكون وألا خرى،الأ بلدانال في نطاق واسع 	
8 كون ی، للأمم المتحدةتابعة حكومیة دولیة شاملة  ضرائب نشاء لجنةلإدعم الحكومات الوطنیة والمنظمات الإقلیمیة   -

مجموعة العشرین، مقعدا متساویا على طاولة المفاوضات وصوتا متساویا في دول فیھا لجمیع البلدان، ولیس فقط 
وضع السیاسات الضریبیة الدولیة. 	

9 :التالیة جمیع السمات تعتمد "من أجل المساواة بین الجنسین ضرائب"ھي نظم یرادات الإجمیع نظم تكون ن أ - 	
1 في المائة على الأقل من جمیع  60بما قیمتھ دخل الشركات  ائبالشخصیة وضرصاعدیة تولد الضرائب التأن  -

الإیرادات المحلیة؛ 	
2 ؛الدخل فوق الفقرالذین یحصلون على دخل یقل عن وتقدم بدلات تكمیلیة لجمیع الأفراد العاملین بأجر ن أ - 	
3 بدوام كامل اللائق ولكن العمل  العرضي المدفوع،تعزز مكملات الدخل لیس فقط العمل بدوام جزئي أو العمل ن أ -

مدفوع؛الودائم ال 	
4 الاجتماعیة) شتراكات (الا مساھمة اجتماعیة عدم وجود ضرائب دخل أو ضرائب تضمن الإعفاءات الضریبیةأن  -

تضطر الأفراد إلى العودة إلى الفقر؛ التي قد 	
5 من إعادة توزیع دخل السوق من أولئك الذین یحصلون علی أعلی دخل  الحكوماتن معدلات ضرائب الدخل مكتأن  -

والمتواضع؛ الأدنىأصحاب الدخل لى إ 	
6 الفعلیة؛تكالیف المعیشة مع متزامنة  تصاعدیة ضریبة دخلتكفل آلیات تكالیف المعیشة الحفاظ على معدلات أن  - 	
7 الإعفاءات الضریبیة مرتفعة بما فیھ الكفایة لضمان عدم دفع أي شخص ضرائب على الدخل الشخصي أو  أن تكون -

الغذاء العام  كفلن یُ وأمن مستویات الفقر،  قلأ ھلدخ إذا كان) جتماعیةالاشتراكات ضرائب المساھمة الاجتماعیة (الا
مستویات الفقر؛ لبقاء فوقلللجمیع تعلیم والنقل ومكملات الدخل والإسكان وال 	

8 ن منح جمیع المزایا الضریبیة والاستحقاقات النقدیة والخدمات اضمأن یتم جمیع البالغین للضریبة كأفراد و یخضعأن  -
للنساء كأفراد من أجل حمایة استقلالھن المالي؛ العینیةالحكومیة  	

9 الدراسة؛تقدم إعانات مالیة معفاة من الضرائب للأطفال المعالین خلال جمیع سنوات أن  - 	
10 تلغى أي أحكام تقدم مزایا ضریبیة عوضا عن المنح العامة أو المباشرة (أي إزالة جمیع النفقات الضریبیة التي لا أن  -

تصل عموما إلى ذوي الدخل المنخفض)؛ 	
11 تخلق  التيمرأة غیر المدفوع الأجر، وتلغى جمیع الاستحقاقات الضریبیة والنقدیة والعینیة التي تدعم عمل الأن  -

حواجز ضریبیة أمام عمل المرأة المدفوع الأجر؛ 	



5	
	

12 میة أو غیر القانونیة ة) والضرائب غیر الرسحسوب(مثل الضرائب المفترضة أو المأنظمة الضرائب الثابتة  تستبدل أن -
، التي تستھدف الشركات غیر الرسمیةوأو الرسوم التي تطالب بھا الجھات الفاعلة غیر الرسمیة)  تعاب(مثل الا
برامج حكومیة لبناء القدرات المالیة من جانب بیضا أومنخفضة على الأرباح الفعلیة،  والصغیرة بضرائب والھامشیة،

التجار المتناھیة الصغر والصغیرة؛ 	
13 لھا یتمویتم باعتبارھا أنظمة مساھمة مباشرة  لا سیما في البلدان المنخفضة الدخل، الآمن دخلالھیكلة تدابیر  أن تعُاد -

لھم مدى دخل آمن تجمیع رأس مال كاف لتوفیر  أرباب العمل والحكومات لجمیع من لا یستطیعون من كبیرإلى حد 
الحیاة؛ 	

14 حظر استخدام الامتثال مع دعم ھادف، ولكن ب علنالمالرسمي الاقتصاد  التي تدخلوالشركات  عمالیتم مكافئة الأن  -
والتدابیر التنظیمیة. العقابيالضریبي  	

	
http://bit.ly/2AtpYE2التالي 	الموقع علىوالمنظمات مدعوة إلى التوقیع على دعم ھذا الإعلان  	


